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 قسم العلوم الاقتصادية - كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية - جامعة المسيلة
الموضوع: دراسة تحليلية لظاهرة البطالة في الجزائر ) - الأسباب – الحلول من خلال التطرق الى تجارب دولية(  
 ملخص

تشكّل البطالة أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السلطات العمومية  في الجزائر. و تتطلب مواجهة البطالة تطبيق إستراتيجية فعالة مبنية أساسا على فهم هذه الظاهرة و كيفية تفاعلها مع الاقتصاد خصوصاً عبر تحديد علاقة سوق العمل بالأسواق الأخرى. ففي جانب الطلب يعتبر النمّو الاقتصادي من أهم محدّدات العمالة و التشغيل، و بالتالي فان تسريع وتيرة النمّو و توفير بيئة مواتية له تساهم في توفير مناصب شغل للداخلين لسوق العمل. و بالرغم من معدلات النمّو الاقتصادي المرتفعة خلال السنوات الأخيرة ، الا أنها تبقى  غير كافية لخفض معدلات البطالة .
تحتاج الجزائر الى معدلات نمو مرتفعة في القطاعات ذات كثافة العمل المرتفعة مثل الصناعة التحويلية
 و الخدمات غير الحكومية، و ذلك بغية تقليص معدلات البطالة المرتفعة. وعلى الرغم من أن الجزائر  تشهد مرحلة الانتقال الديمغرافي، فان عدم مطابقة مخرجات النظام التعليمي مع متطلّبات السوق تعتبر  من أكبر عوائق سياسات محاربة البطالة. كما تشكلّ بنية سوق العمل و تشريعاتها والتي تحد من مرونة التشغيل من أهم معوقات سوق العمل.  
 
  تهدف هذه الدراسة الى الإجابة على بعض الأسئلة الجوهرية التي تسمح لنا فهم ظاهرة البطالة وخصائصها في الجزائر، ثم تقديم بعض الحلول  المناسبة من خلال التطرق الى بعض التجارب الدولية  قصد مواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية.
Résume  
Le chômage est le plus important défis économique et social auquel les pouvoirs publics en algerie doivent faire face .pour cela, il faut une stratégie efficace basée essentiellement sur la compréhension de ce phenomane  et son interaction avec l’économie en déterminant la relation entre le marché du travail avec le reste des marchés.

Sur le plan de la demande, la croissance économique est l’un des plus importants facteurs qui déterminent les offres d’emplois, mais en dépits de leur élévation les taux de  croissance économique de ces dernières années restent insuffisants pour réduire le taux de chômage. Ce qui fait que l’algerie doit donner plus d’importance aux secteurs pourvoyeurs d’emploi tel que, l’agreculteure, les travaux publics et  bâtiment, …etc., afin de réduire le taux de chômage.

Il est à noter que malgré la baisse du taux de  croissance démographique, le chômage n’a pas baisse pour autant, c’est pour quoi l’algerie doit orienter sa politique d’enseignement et de formation  en fonction des exigences du marche de travail, d’autre part, la structure du marche de travail et sa législation entravent la politique d’emploi. Donc l’état doit adopter une politique d’emploi plus souple  qui permettre diminuer le taux de chômage.

Cette étude vise à répondre à certaines questions fondamentales qui nous permettent de comprendre le phénomène du chômage et de leurs caractéristiques en algerie, puis offrir des solutions en abordant certaines expériences internationales pour faire face
à ce problème et réduire ses effets néfastes.

مقدمة 

لقد أصبحت البطالة الآن من أهم المشاكل التي يعاني منها اقتصاد مختلف دول العالم ، اذ أن هناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل موزعين على مختلف أنحاء المعمورة . ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف تماما عن بطالة العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية . ففي حالة البلدان الصناعية المتقدمة كانت البطالة تعتبر جزء من الدورة الاقتصادية، بمعنى أنها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة الانتعاش. أما الآن فقد أصبحت البطالة ومنذ ما يزيد على ربع قرن مشكلة هيكلية ، فبالرغم من تحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي تتفاقم البطالة من سنة لأخرى. 

ان حل مشكلة البطالة اليوم صار من أكبر التحديات التنموية التي تواجه الجزائر، وذلك لكون معدلات البطالة   لازالت مرتفعة ، لأن قوة العمل في الجزائر تنمو بمعدل أسرع . مما يتطلب إيجاد حلول سريعة وناجعة لمشكلة البطالة في الجزائر ، خاصة وأن البطالة تتركز بين الشباب والباحثين عن عمل لأول مرة، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية كبيرة . كما أن علاج أزمة البطالة في الجزائر هي عملية صعبة و معقدة في آن واحد ، والصعوبة تكمن في الجذور العميقة التي أوجدت هذه الأزمة والمتمثلة في : التخلف الاقتصادي ، الى جانب ضعف موقع البلاد في الاقتصاد العالمي ، وفشل جهود التنمية . سنحاول في  هذه الدراسة  القيام بدراسة تحليلية لأزمة البطالة في الجزائر وماهي سبل الخروج منها من خلال التطرق الى بعض التجارب  الدولية  وتبيين مدى مساهمتها في حل مشكلة البطالة في الجزائر .
المحور الأول:  التحليل النظري لظاهرة البطالة في الجزائر 

عرف تسيير وتأطير  سوق العمل في الجزائر  في ظل حركة الإصلاحات الاقتصادية  نقائص وعجز كبير على مستوى وسائل التسيير;والتنظيم و التقويم ، إضافة إلى عدم التناسق بين أجزائه المختلفة يطرح ويتسبب في عدم تكيفه مع الأوضاع الجديدة المتسمة بالتعديل الهيكلي .وفي هذا الإطار فإن العمل الذي يتجه إلى الحد من البطالة يتطلب إجراءات متعلقة بتكييف الإطار القانوني  والتنظيمي(تشريعات العمل ) وبالتالي تحسين أدوات  وآليات الإعلام والتنظيم والتسيير بالنسبة لسوق العمل، من أجل تحسين نظام علاقات العمل وتكييف ذلك مع الواقع الاجتماعي تماشيا مع هدف السياسة الاقتصادية التي تسعى إلى انشاء مناصب عمل جديدة والحفاظ على المناصب الموجودة في ظل أوضاع اقتصادية تعرفها الجزائر وهي أوضاع غير متوازنة منها تعرض البلاد للصدمات الخارجية  (عدم استقرار سعر البترول المورد الرئيسي للجزائر من العملة الصعبة ) وكذا التعديل الهيكلي الذي أضر كثيرا بالمناصب الموجودة، عن طريق تسريح العمال وغلق المؤسسات بعد أن كان في ظل التخطيط المركزي سابقا ضمان بالتشغيل الكامل من خلال المؤسسات المملوكة للدولة والتي أصبحت بصورة مزمنة غير منتجة ومتخمة بالعمل.
 أولا: الطلب على العمل في الجزائر:إن الطلب على العمل يعتبر دالة لثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في كل من: معدل النمو السكاني ومساهمة المرأة في سوق العمل وانتشار التعليم.
1- التزايد السكاني:   يعتبر نمو و تزايد عدد السكان عاملا يساعد على زيادة الطلب على العمل، ففي الجزائر نجد أن الفترة من 1970 حتى 1985 قد تميزت بمعدل نمو سكاني مرتفع قدر ب 2.9 %، ثم مع بداية الأزمة الاقتصادية للجزائر ابتدء  من 1986 بدأت هذه النسبة تعرف تراجعا مهما بسبب مجموعة من العوامل أدت إلى خفض نسبة النمو السكاني ، نذكر من بينها سياسة تباعد الولادات بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التعليم بين  الآباء والأمهات و أزمة السكن و الأزمة الاقتصادية، فوصل معدل النمو السكاني سنة 1988 الى 1.42 ،و سنة 2006 إلى 1.78 % .و الشكل التالي يوضح لنا ذلك .
 2 - زيادة مساهمة المرأة و فئة الشباب في سوق العمل: عرفت العشرية الماضية تغيرا جوهريا في مساهمة المرأة الجزائرية في سوق العمل حيث ارتفعت  نسبة الأنشطة التي تقوم بها النساء من % 1.8 سنة 1996 إلى % 9.6 سنة 1998 أي بزيادة قدرها 5 مرات ، و ترجع هذه المشاركة الكبيرة للمرأة في سوق العمل في الجزائر إلى مجموعة عوامل أساسية أهمها تزايد نسبة  الفقر في  المجتمع ، ديناميكية القطاع غير الرسمي الذي ساهم في زيادة  مشاركة المرأة في العمل. 
 3- انتشار التعليم: يمثل الاستثمار في رأس المال البشري عاملا مهما في دعم النمو الاقتصادي للدول من خلال  توفير يد عاملة مؤهلة تساهم في رفع مستويات الانتاجية، أما في الجزائر فإن أهم مساهمة لتوسع التعليم كانت خفض نسبة الأمية بين النساء والتي انخفضت من 76%  سنة 1980 الى 44% سنة  1999 ، مما أدى الى زيادة الطلب على العمل عند فئة النساء . و يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع المتوسط السنوي لقوة العمل في الجزائر إلى3% بعد سنة 2000 ، و لمقابلة هذا الارتفاع المتزايد على العمل ينبغي على السلطات وضع سياسات و برامج قطاعية تستطيع من خلالها خلق مناصب عمل جديدة و تقلل  من نسبة البطالة في أوساط الشباب.   
ثانيا : عرض العمل في الجزائر 

 على شاكلة العديد من دول حوض البحر المتوسط، يمكننا أن نصنف هيكل سوق العمل في الجزائر الى قطاعين : قطاع ريفي أو قروي يشمل جميع النشاطات الفلاحة، و قطاع حضري يشمل نوعين من الممارسات المهنية الرسمية و غير الرسمية في سنة 1977 كان القطاع الريفي يمتص حوالي  72% من مجمل اليد العامل، غير أن هذه النسبة انخفضت إلى 42%سنة 2003نتيجة هجرة السكان منن الأرياف إلى المدن بسبب نوعية الهياكل القاعدية الاجتماعية و ارتفاع  الأجور في المدن، وهذا ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في القطاعات الرسمية و بروز القطاع غبر الرسمي الذي امتص حوالي36.5% من مجمل التشغيل خارج قطاع الفلاحة سنة 2002 و أيضا  39%من مجمل التشغيل في القطاع الحضري . إن مختلف الإصلاحات الاقتصادية ذات الطابع القطاعي التي تم تطبيقها في الجزائر منذ ما يزيد عن 15 سنة، كانت تصبو بالإضافة إلى إرساء قواعد اقتصاد السوق و إعادة التوازنات الاقتصادية الكلية، إلى توفير الشروط الملائمة لنمو اقتصادي مرتفع و دائم، و بالتالي زيادة طاقات القطاعات المحلية في عرض العمل و امتصاص البطالة.
1- عرض العمل من طرف القطاعين  العام و الخاص :
مع نهاية الثمانينات  وبداية 1990 شرعت الجزائر في إصلاحات اقتصادية ومالية كان لها الأثر الكبير على التشغيل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ف القطاع العام عرف خلال سنوات التسعينيات تسريح عدد كبير من العمال (فقدان أكثر من 400000 منصب عمل )، نتيجة برنامج  التصحيح الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي و الذي أدى إلى خوصصة وحل  عدد كبير من المؤسسات العامة في كل الأنشطة الاقتصادية  و عكس هذا فقد عرف القطاع الخاص ابتدءا من 1990 تحسنا ملحوظا و ساهم في خلق عدد معتبر من مناصب نتيجة تطوره السريع . 
حيث صرح وزير
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائري مصطفى بن بادة لإذاعة الجزائر الرسمية أن نسبة نمو   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في الجزائر تراوح ما بين 9 و12 في المائة سنويا بمعدل قدر بنحو 10.5 في المئة.وقال "إننا انتقلنا من نحو 180 ألف مؤسسة العام 2001 إلى أكثر من 455 ألف مؤسسة العام 2009" مشيرا إلى وجود نحو 170 ألف نشاط في مجال الصناعات التقليدية. وأكد أن العام 2009 شهد إنشاء 30 ألف مؤسسة جديدة "وهذا العدد لا يستهان به وهو دليل على حركية طيبة يشهدها القطاع بفضل فعالية الأجهزة المختلفة التي أطلقتها الحكومة من أجل إنشاء المؤسسات ودعم الاستثمار".وتشكل هذه المؤسسات نحو99%من النسيج المؤسساتي في الجزائر وتساهم بنحو% 52   من الإنتاج الوطني الكلي خارج صناعة النفط والغاز، وهي تشغل نحو 1.3 مليون شخص.كما كشف رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد زعيم بن ساسي، أن هناك أكثـر من 11 ألف مؤسسة تختفي كل سنتين إلى ثـلاث سنوات
.  
2  - عرض العمل حسب القطاعات الا اقتصادية: افاد المعهد الوطني للإحصائيات لسنة 2006 ان الذين يتقاضون رواتب يشكلون 32,7% من القوى العاملة. وان اكثر من 53% من القوى العاملة تعمل في الادارة العامة والتجارة والخدمات. ويعمل في الزراعة 18%   و 14%  في القطاع الصناعي  الى جانب 14% في قطاع البناء .
· أما فيما يخص التركيبة النسبية للعاملين لسنة 2009 فقد كان قطاع الخدمات بالمفهوم العام هو المهيمن بتشغيله لنصف اليد العاملة الجزائرية (56 بالمائة) يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب1ر18 بالمائة متبوع بقطاع الفلاحة (1ر13 بالمائة) ، بينما القطاع الصناعي الذي يشغل 6ر12 بالمائة من اليد العاملة وأخيرا قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يشغل 18.1% من اليد العاملة .   
وفيما  يتعلق  بالقطاع  الخاص  فقد تبين  من  خلال  النتائج  المنبثقة  عن المسح أنه  يشغل حوالي ثلثي اليد العاملة أي 6.236.000 شخص حيث ترتفع نسبة الذكور  في  هذا  المجال  لتبلغ  8ر68  %بينما  لا  تمثل  نسبة  الإناث سوى 5ر49% . 
 3- أثر سياسة التعديل الهيكلي على البطالة في الجزائر: خلال سنوات السبعينيا ت و الثمانينيات، سيطر التشغيل العمومي في القطاع الرسمي إلى حد كبير نتيجة انتهاج الدولة  لسياسات إحلال الواردات و خاصة منها ما يعرف بسياسة الصناعات المصنعة والتي نتج عنها انشاء العديد من المؤسسات  العمومية التي كانت تمتص حوالي 65 % من اليد العاملة الإجمالية سنة 1978. غير أن الأزمة البترولية لسنة 1986 كان لها الوقع الكبير في الاقتصاد الجزائري ، حيث كشفت عن هشاشة نظام التراكم في القطاع الصناعي العمومي . ورغم الاصلاحات المنتهجة آنذاك  و التي
 اهتمت فقط بإعادة الهيكلة التنظيمية للمؤسسات العمومية مصحوبة بتطهير  مالي لهذه الأخيرة إلا أنها لم تمس علاقات التشغيل . وعليه تقهقرت الحالة العامة للتشغيل نتيجة غياب الاستثمارات الجديدة من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة في ظل تطبيق السياسة العامة و أهداف برنامج تعديل الهيكلي المطبق سنة 1994 ، و منه أصبحت هذه المؤسسات بصورة مزمنة غير منتجة ومتخمة بالعمل، مما دفعها إلى التسريح الجماعي للعمال لإعادة هيكلة المؤسسات أو غلقها لعدم إيجاد مصادر التمويل. هذا ما أدى إلى تثبيط  مستويات التشغيل عند المستوى السائد عنه   آنذاك مع ارتفاع ضغوط الطلب على العمل، مما نتج عنه اختلال في سوق العمل. واذا كان برنامج التعديل الهيكلي قد وفق في إعادة التوازن الاقتصادي الكلي و الموازنة العامة أدى إلى  الا أنه أدى الى تفاقم  البطالة  التي  انتقلت  من  نسبة % 24  سنة 1994 لتصل إلى أكثر من% 29   سنة 1997 ، حيث أن 52  % من البطالة يكمن مصدرها من القطاع العمومي و 48 % من القطاع الخاص . و قد قدرت البطالة في هذه المرحلة بحوالي 3, 2 مليون شخص، مست  80% من فئة الشباب اللذين لا يتجاوز سنهم الثلاثين  سنة و %75   منهم يتقدمون لأول مرة بطلبات العمل، و مست كذلك 80.000 من خريجي الجامعات سنة 1996 و هذا من بين أكثر من 100.000 خريج جامعي كما أن إعادة الهيكلة زاد من تفاقم البطالة بحيث أن أكثر من 360.000 أجير فقدوا مناصب عملهم أو وجهوا إلى البطالة التقنية ما بين 1994 و 
1998.

ان غياب الانعاش الاقتصادي وغياب برنامج  دعم الشغل آنذاك أدى إلى الطلب المتزايد عن العمل الذي يتراوح  ما بين 250.000 إلى 300.000 طلب سنويا. كما أن غياب سياسة واضحة للتشغيل أدى إلى تزايد العمل الموازي غير الرسمي و خاصة في مجال النشاط ا لتجاري، و مما ساعد على هذه الوضعية ارتفاع التسرب المدرسي الذي تراوح ما بين 400.000 إلى 600.000 تلميذ يغادرون المدرسة سنويا.  ونتيجة لغياب سياسة توحي بالقضاء على البطالة من منظور السياسة العامة للاقتصاد الجزائري، اكتفت الحكومة بمحاولات توفير مناصب عمل مؤقتة و اعتماد نظام  التكفل و الشبكة الاجتماعية و التضامن الوطني. إن مختلف الدراسات التي قامت بها الهيئات الحكومية والغير حكومية بينت  نتائج تطبيق سياسة التعديل الهيكلي في هذا المجال والتي كانت كالتالي : 
· زيادة البطالة و خاصة لدى فئة الشباب؛
· 45% من العمال فقدوا مناصب عملهم نتيجة تطبيق هذه السياسة، حيث أن  %10 طردوا من العمل 
· صعوبة إدماج طالبي العمل لأول مرة وهي أكبر نسبة من البطالين؛ 
· التهميش الاجتماعي لفئة كبيرة من المجتمع هي فئة الشباب؛
· زيادة مناصب العمل التعاقدية  والفصلية بالمقارنة بمناصب العمل الدائمة وهذا ما يؤثر على السياسة الاقتصادية العامة .
4- أثر دعم برنامج النمو الاقتصادي على البطالة : ابتداء  من سنة 2000 و مع ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية و تحسن مداخيل الدولة، و أمام الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية، شرعت الحكومة سنة 2001 في تطبيق برنامج لدعم النمو الاقتصادي بمبلغ يقدر ب 525مليار دينار  على امتداد أربعة سنوات، و من بين أهم الأهداف المسطرة في هذا البرنامج هو رفع  وتيرة  النمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة  وقد سطر هذا البرنامج  لخلق 626380 منصب شغل دائم و 186850منصب شغل غير دائم  .  كما تم تدعيم هذا البرنامج  ببرنامج مكمل  لدعم النمو رصد له 50 مليار دولار حتى سنة2009 ، و من المتوقع أن يساهم هذا الأخير في خفض معدل البطالة و زيادة النمو الاقتصادي .  
5- هيمنة القطاع العام على التشغيل
:
تعد نسبة التشغيل في القطاع العام في الجزائر الأكثر ارتفاعا في الدول العربية ، حيث يقدر متوسط حصة القطاع العام بحوالي 17.5% مقابل متوسط يبلغ حوالي 11%، حيث يرتبط تضخم التشغيل في القطاع العام في الجزائر بعدة عوامل أهمها: 

· تواضع دور القطاع الخاص نتيجة عدم ملائمة بيئة الأعمال ؛
· يعزي تضخم التوظيف في القطاع العام الى الميزات التي يوفرها العمل في هدا القطاع بالمقارنة مع القطاع الخاص من حيث الفارق في الأجور وضمانات الشغل الصريحة والضمنية والأمن الوظيفي واستخدام وظائف القطاع العام كوسيلة لتقديم الحماية الاجتماعية .
المحور الثالث  : قيود وتحديات توسيع فرص التشغيل في الجزائر 
 ان  برامج توسيع فرص التشغيل حققت بعض الإنجازات الإيجابية، إلا أن العديد من هذه البرامج يُواجه عوائق ويُعاني من نواقص تحتاج إلى المعالجة لزيادة فعاليتها. وفيما يلي استعراض الإشكاليات والنواقص التي تواجهها هذه البرامج:
أولا :  القضايا المتعلقة بآليات تحسين نوعية العرض، وتشمل ما يلي :

1-  ضعف كمية ونوعية التعليم والتدريب العملي : يواجه تطوير العرض من العمالة مشكلة ضعف نوعية التعليم والتدريب، وذلك بسبب ميل الأنشطة التي تقدمها برامج إعداد العمالة إلى توجهات العرض دون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات سوق العمل، وكذلك لشح المعلومات المتاحة لمؤسسات إعداد العمالة عن احتياجات سوق العمل من أنواع وأعداد الوظائف ومواصفات شاغليها خاصة من ناحية المؤهلات العلمية والتدريبية والخبرات المطلوبة. حيث نجد أن معظم مؤسسات التعليم والتدريب تلجأ إلى استخدام التدريب النظري في قاعات الدراسة بدلاً من التدريب العملي في المؤسسة  علماً بأن الأخير أكثر كفاءة، ويرجع ذلك في حالات كثيرة إلى عدم تعاون أرباب العمل، خاصة القطاع الخاص، مع المؤسسات التعليمية والتدريبية في هذا المجال وعدم وعيها بمسؤوليتها الاجتماعية نحو تدريب الطلبة والباحثين عن العمل وغيرهم .  
2-  مشاركة هامشية للقطاع الخاص في التدريب :
 يتم تمويل معظم آليات تطوير العرض وبرامج التدريب من قبل القطاع العام وتتولى إدارتها المؤسسات الحكومية . وبالإضافة إلى ذلك، تعجز معظم البرامج التعليميّة والتدريبية، التي تعتمد على التدريب ضمن منظمات العمل كوسيلة لربط مهارات القوى العاملة مع احتياجات السوق، عن كسب التعاون المنشود من قبل القطاع الخاص.  
3- الأثر السلبي للقيم الاجتماعية التقليدية على التدريب والتشغيل : إن الأفكار النمطية السلبية والنظرة الدونية التي تحيط ببرامج "التعليم التقني والتدريب المهني "   قد صعّبت على هذه المبادرات جذب نوعية مختلفة من الطلاب و المتدربين. وفي الواقع، لا تزال هذه البرامج مخصّصة لأولئك الذين يقرّون بفشلهم في النظام التعليمي، الأمر الذي يضيف تحدياً إلى طائفة التحديات التي تواجه هذه البرامج والتي يتوجب عليها ليس فقط تطوير مهارات المشاركين، بل أيضاً إصلاح سلوكهم واتجاهاتهم نحو العمل و الإنتاج،  وكذلك  العمل على  تعديل  النظرة العامة نحو التعليم التقني والذي لا زال لا يعتبر بديلا مناسبا للتعليم الأكاديمي،(أي، تغيير رؤية الذين لا يعتقدون بأن التعليم التقني هو بديل للتعليم الأكاديمي . 
ثانيا :  القضايا المتعلقة بجانب الطلب على العمالة: وتشمل ما يلي :

1-  مرونة غير كافية لتشريعات سوق العمل : تعتبر تشريعات سوق العمل من أهم محددات الطلب على العمل  وبالرغم من إدخال العديد من الإصلاحات على هذه التشريعات خلال العقد والنصف الأخيرين، فإن بعض هذه التشريعات ما زال يمارس دورا سلبيا على الطلب خاصة تلك المتعلقة بتحديد حدود دنيا مرتفعة للأجور، أو تحديد أجور في القطاع العام لا يمكن مضاهاتها بسهولة في القطاع الخاص، مما يحد من الطلب على العمالة في هذا الأخير. 
  2-  قدرات وموارد الشباب المحدودة لإنشاء شركات صغرى والحفاظ على استمرار يتها : أثبتت آليات تشجيع المبادرات والمؤسسات  الصغيرة في أوساط الشباب أنها ذات فاعلية محدودة على احتواء البطالة . وبحسب التجارب الدولية والمحلية، فإن القليل من الشباب المستفيدين من هذه البرامج ينجح في إنشاء مؤسسات وجزء قليل منهم ينجح في الحفاظ على استمرار يته . إن النجاح المتواضع للمؤسسات  الصغرى في تخفيض نسبة البطالة يعود لأسباب عدة، نذكر منها ما يلي : 
· ضعف قدرة ورغبة الشباب العاطلين عن العمل على المبادرة وإنشاء المشاريع : يفتقر معظم الشباب العاطلين عن العمل إلى العديد من المهارات الضرورية لنجاح مشروعات الأعمال، والواقع أن هذه المهارات يصعب تعلّمها عبر الأنشطة التدريبية . ومن جانب آخر تعمل العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية على إضعاف روح المبادرة والرغبة في التشغيل الذاتي، من بينها التوجه التقليدي للعمل في الوظائف الحكومية بسبب ما تتميز به من منافع وظيفية تفوق تلك المتوفرة في القطاعات الأخرى (رواتب وأمن وظيفي أعلى وساعات عمل أقل مقارنة بالقطاع الخاص )، والتعاضد والتكافل الاجتماعي الذي يشجع الشباب على الاستمرار دون عمل في انتظار الوظيفة  .
· بيئة أعمال غير مناسبة : لا توفر بيئة  الأعمال في الجزائر الدعم اللازم للقطاع الخاص، وأشار العديد من التقارير إلى وقت المؤسسات  الضائع بسبب البيروقراطية وطول الإجراءات الحكومية وتكاليف التأسيس المرتفعة، والأعباء والتكاليف الناجمة عن الحصول على الرخص وتخليص الجمارك، ونظام الضرائب المعقد، والقطاع المصرفي غير المتطور.  
· الكلفة المرتفعة لبرامج التدريب الخاصة برفع روح المبادرة الفردية : من أهم مقومات نجاح برامج التدريب الداعمة لروح المبادرة أن يتم تصميمها خصيصاً لتتناسب مع الاحتياجات التدريبية للفئة المستهدفة - أي حسب نوع المتدربين، وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية وطبيعة وبيئة أعمالهم . على سبيل المثال، تختلف طبيعة البرامج (محتويات وأساليب التدريب ) الهادفة لرفع روح المبادرة الفردية للشباب المتسربين من المدارس عن تلك المطلوبة للشباب المتعلّم أو للمرأة الفقيرة المعيلةً. ومن الجدير ذكره أنه نظراً لارتفاع تكلفة البرامج الخاصة ومحدودية الموارد المخصصة لهذا النوع من التدريب يغلب استخدام برامج تدريب عامة والتي لا تركز على الاحتياجات الفردية للفئات المختلفة مما يؤدي إلى انخفاض فعاليتها.

· عدم استمرارية البرامج في توفير الدعم الفني المكثف المطلوب : تحرص معظم البرامج على أن يحصل
أصحاب المشاريع الشباب على المساعدات المالية والتدريبية في بداية العمل . بيد أن القليل منها يتواصل مع
المتدربين لاستمرارية حصولهم على الاستشارات والمعلومات اللازمة من أجل دوام مشاريعهم و توسيع رقعة
أعمالهم. وبما أن هذه المشاريع لم تنشأ نتيجة تطور اقتصادي طبيعي في الدولة ، وإنما أسست للاستفادة
من الحوافز التي يوفرها النظام الاقتصادي من أجل زيادة التشغيل، يزيد احتمال فشلها عندما لا يستمر توفير
الدعم أو يتوقف قبل أوانه.
ثالثا:   قضايا ذات صلة بمراقبة سوق العمل وسير أعماله، وتشمل ما يلي:
1- الآثار السلبية لقلة المعلومات عن سوق العمل: يتمثّل العائق الأبرز لأداء سوق العمل في الجزائر في الأنظمة غير
المتطورة لجمع المعلومات والبيانات المطلوبة حول أدائه . فندرة المعلومات الصحيحة والمتكاملة  قد صعبت مهام تصميم برامج تدريب وتشغيل فعّالة، وزادت من صعوبة مراقبتها وتقييمها على نحو مستمر في أثناء تطبيقه. وفي هذا الإطار، أشارت بعض التقارير الدولية إلى النقص الكبير في المعلومات المتوفرة عن الوضع في سوق العمل واحتياجات التدريب والوظائف الشاغرة في الجزائر.

2- برامج تشغيل غير منسّقة: إن البرامج التي تهدف إلى تعزيز التشغيل في الجزائر متعددة ومشتتة ويصعب في أغلب الأحيان تنسيق أنشطتها فيما بينها. وبناءاً على ما تم استعراضه أعلاه يمكن أن نستخلص ما يلي
· تسعى الجزائر  إلى إحداث تغيير جذري في نظامها التعليمي وفي ا لقيم والاتجاهات الاجتماعية المرتبطة بالعمل والإنتاج، وذلك عن طريق إستراتيجيات طويلة المدى كحل هذه الإشكاليات بتعاون قطاع الأعمال الخاص، ولكن ما زال التعاون من جانب هذا القطاع دون التوقعات.   
· إن معظم آليات دعم المشروعات والقروض الصغيرة قد حققت نتائج متواضعة خاصة بالنظر الى ارتفاع تكلفتها، وقد حظيت على النصيب الأكبر من الميزانيات المخصصة لجميع الآليات المحفزة للتشغيل . 
· يعاني سوق العمل في الجزائر  من قلة المعلومات والبطء في تكوين قاعدة معلومات شاملة و مستحدثة مما يحد من القدرة التخطيطية لمؤسساته وفعالية جهود تحفيز التشغيل .  
المحور الثالث : نظم وهياكل هادفة لرفع كفاءة سوق العمل في الجزائر  
  


بلغت البطالة نسبة أصبحت تشكل تهديدا على المجتمع، مما استلزم على الحكومة الشروع في إجراءات وتدابير استثنائية للتخفيف من حدتها وانعكاساتها السلبية خاصة في اوساط الشباب وتمثلت هذه الإجراءات في وضع برامج عديدة لترقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها مع التركيز على حملة واسعة للتخسيس و التوجيه من أجل إنجاح هذه البرامج.  وبالموازاة مع البرامج التي وضعت للتطبيق في مجال التشغيل فإن الفترة من 1999 إلى 2004 عرفت انتعاشا اقتصاديا معتبرا حيث تم تجنيد إمكانيات مالية كبيرة سواء عن طريق الاستثمار المباشر للدولة أو بمساهمة الاستثمار الخاص الوطني و الأجنبي، وهذه الجهود ستستثمر في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 الخاص بالبرنامج الإضافي لدعم النمو الاقتصادي بتخصيص إمكانيات مالية أخرى أكثر أهمية [ 55 مليار دولار حسب تصريـح رئيس الجمهورية ] .  وكانت لكل هذه المجهودات نتائج إيجابية في مجال التشغيل كما كانت البداية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب في سوق الشغل. 
وسنتعرض فيما يلي الى أهم السياسات التي اتخذتها الجزائر للقضاء أو الحد من البطالة في المجتمع الجزائري والمتمثلة في : 

أولا : أجهزة وبرامج  التشغيل   
 
 سنحاول  التعرض باختصار إلى أجهزة وبرامج للتشغيل تعتمد على صيغة أخرى في الإدماج وهي دعم المبادرين من أجل خلق نشاطات لحسابهم الخاص، وسنتناول في هذا الصدد كل من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر.
 1-الوكالة الوطنية للتشغيل :  ثم مديريات التشغيل للولاية من خلال البرنامج الوطني لعقـود ما قبل التشغيل باعتباره أهم برنامج وضعته الدولة لإدماج المتحصلين على شهادات جامعية، وبعدها باقي الوكالات المتخصصة الموضوعة تحت وصاية الوزارة للتعريف بها وببرامجها المختصة أساسا في استقبال وتوجيه أصحاب المبادرات والعمل على تجسيد مشاريعهم. 
2- الوكالة المحلية للتشغيل : هي الخلية الأساسية في هذا التنظيم وهي التي تستقبل المتعاملين معها سواء من طالبي العمل أو أصحاب العمل، ويمكن تلخيص مهامها كمايلي: 
·  استقبال طالبي العمل من الجنسين لتسجيلهم  حسب مؤهلاتهم ورغباتهم في المنصب الذي يسعون إليه أو توجيههم وفقا لاستعداداتهم إلى برامج أخرى.
·  استقبال الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج الوطني لعقود ما قبل التشغيل حسب التخصص.
·  تسجيل العمال المسرحين لأسباب اقتصادية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل.


 وفي الأخير ورغم النتائج المحققة، فإنه يمكن الإشارة إلى  بعض النقائص التي يجب العمـل من أجل تداركها حتى تقوم الوكالة بدورها على أحسن وجه ومنها على الخصوص:
·  استكمال مخطط الإصلاح بتدعيم الوكالة وفروعها بإمكانيات و كفاءات بشرية متخصصة.
·  ضعف النظام الإعلامي ونقص التحقيقات التقييمية المنتظمة ونشرها، ولتدارك الأمـر فإن الوزارة الآن بصدد إعداد نظام إعلامي شامل للتسيير في مجال التشغيل والتضامن الوطني.
3 - المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر :  كما يمكن للمرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر أن يلعب دورا بارزا في مجال الإعلام والتقييم في التشغيل بحكم اختصاصاته وتركيبته .
4- مديريـة التشغيل بالولايـة: وتقوم حاليا بتنفيذ ثلاثة برامج هامة من البرامج الوطنية لترقية الشغل لحساب وكالة التنمية الاجتماعية، وهذه البرامج ترمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة ومباشرة ممولة من طرف الدولة وهي:   
· برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية:  وهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في إطار مجهوداتها لمواجهة البطالة موجه لإدماج الشباب البطال بدون مؤهلات أو بمؤهلات بسيطة.  
· برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف اليد العاملة : وهو برنامج  تشارك فيه عدة قطاعات يرمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة وفي وقت سريع موجه أيضا للشباب البطال بدون مؤهلات و بالخصوص في المناطق النائية والمحرومة التي مستها البطالة أكثر.
· ج - برنامج عقود ما قبل التشغيل:    ويعتبر من اهم البرامج المطبقة حاليا كما ذكرنا، موجه لإدماج الشباب المتحصلين على شهادات جامعية الذين يدخلون سوق الشغل لأول مرة.  
5-  وكالـة التنميـة الاجتماعية:    هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1996 في ظل تطبيق مخطط إعادة الهيكلة بالجزائر هدفها التخفيف من حـدة نتائـج هـذا المخطط على الفئات الاجتماعية الضعيفة وذلك بوضع تدابير وبرامج لمحاربة البطالة والفقر والتهميش ومن بين المهام الأساسية للوكالة ما يلي: 
· ترقية واختيار وتمويل كل العمليات الموجهة للفئات الاجتماعية المحتاج. 
· تمويل مشاريع لها منفعة اقتصادية واجتماعية تستعمل في إنجازها يد عاملة كثيفة أي تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال في كل مشروع.
5- الوكالـة الوطنيـة لدعـم تشغـيل الشـباب:  هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1997، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الانتقالية للاقتصاد الجزائري. من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز: 
· تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات.
· تشجيع كل الاشكال والإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.          
· تقديم الدعم والاستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.
· إعلام المستثمر الشاب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.
· وقد تمكنت الوكالة بفضل كل هذه الجهود تحقيق نتائج إيجابية في ظرف زمني قصير نسبيا.
وكمثال على هذا النجاح نشير إلى أنه تم خلال ست سنوات إنشاء أكثر من: 68.000 مؤسسة مصغرة من طرف الشباب و التي مكنت بدورها إنشاء أكثر من 135.000 منصب شغل دائم بحجم استثماري إجمالي يفوق   1.4 مليار دولار.
6- الصندوق الوطني للتأمين على البطالة : أحد صناديق الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. وضع حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2004 موجه للأشخاص البطالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35/50 سنة ويحمل نفس المواصفات التقنية لجهاز دعم تشغيل الشباب من حيث المحتوى والخطوات المتبعة في تجسيد المبادرات المقدمة وبحجم استثماري يصل : 5 مليون دينار جزائري .
7- الوكالـة الوطنية لتسييـر القـرض المصغر:  مهمتها تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من اجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابهم الخاص. 
المحور الرابع : تجارب دولية وتبيين مدى مساهمتها في حل مشكلة البطالة في الجزائر


على الرغم من صعوبة نقل أو تقليد أي تجربة ناجحة بحذافيرها من دولة إلى أخرى، إلا أن استعراض أهم الاستنتاجات التي أسفرت عنها بعض التجارب الدولية المتوفرة مفيد لاستخلاص التوجهات الكفيلة بزيادة فاعلية سياسات وبرامج التشغيل في  ومن بين هذه السياسات والاستراتيجيات نذكر ما يلي :    

أولا : برامج الانتقال من المدرسة إلى العمل


نظراً إلى أن الانتقال من المدرسة إلى العمل ليس أمراً تلقائيا ً، بل عملية تُعيقها في أغلب الأحيان الكثير من العوامل ويتخللها فترات طويلة من البطالة، عمد كثير من الدول إلى وضع برامج من شأنها أن تسهّل اندماج الخريجين في سوق العمل. وأفرزت التجارب الدولية استنتاجات متباينة حول نوع التعليم الملائم الذي يرفع من قدرة الخريج على الحصول على وظيفة، ويساهم في زيادة دخله المتوقع . وفي هذا الإطار فإن تحديد أي نظام تعليمي أفضل يتوقف على المفاضلة بين عنصرين رئيسيين: الأول يدور حول ما إذا كان التعليم المهني أفضل من التعليم العام، والعنصر الثاني حول ما إذا كان التمهين خارج أوقات الدراسة أفضل من التمهين داخل المدرسة بدوام كامل.

1- بالنسبة للعنصر الأول، وفي إطار المفاضلة بين التعليم المهني والتعليم العام، تشير التجارب المتاحة في دول مثل ألمانيا والنمسا والدانمرك، إلى أن التعليم المهني يميل لرفع مستوى آفاق التشغيل ورواتب الخريجين مقارنةً مع

 ما تقدّمه مدارس التعليم العام . لذا نجد أن هناك حالياً توجهاً متزايداً نحو المزج ما بين التعليم العام والتعليم المهني في سبيل تزويد الطلاب بالمبادئ النظرية وبالمهارات العملية التي تزيد من احتمالات توظيفهم. غير أن المزج بين النوعين من التعليم قوبل بالكثير من التردّد نظرا إلى أن التعليم المهني يُعتبر في الغالب مكلفاً، وينظر إليه كالطريق المسدود الذي سيؤول إليه أصحاب المهارات المتدنية والفاشلين في التعليم العام.

2-  أما العنصر الثاني، والمتعلق بتنظيم التعليم المهني ضمن إطار المدرسة (فرنسا وإيطالي  ) أو خارجها (المملكة المتحدة
والولايات المتحدة )، يتباين نمط تنظيم التعليم المهني بين دولة وأخرى. فنمط التعليم المهني بدوام جزئي في بلد مثل
ألمانيا يتعارض آلياً مع الممارسات المتبعة في اليابان والعديد من دول أوروبا . وقد أثبتت بعض الدراسات أن امتهان
بعض الحرف أو التمهّن خارج أوقات المدرسة يمنح فرص عمل أفضل من التعليم المهني بدوام كامل  داخل المدارس،
خاصة وأنه يربط الطلاب بصاحب عمل معيّن أو بمجال معيّن دون سواه. لكن فيما يتعلق بتوقعات الأجور والترقية
الوظيفية، يبدو أن التمهّن خارج أوقات المدرسة لا يقدّم الكثير مقارنة بما يحصل عليه من يلتحق بالتعليم المهني بدوام
كامل.وبصفة عامة، تعتبر تجربتي ألمانيا واليابان من أكثر التجارب الناجحة في تعزيز الترابط بين التعليم والتشغيل . ففي كلتا الحالتين، تحاول المدارس أن توجّه الطلاب بعد أن تصنّفهم *  وفقاً لإنجازاتهم المدرسية، إلى التمهين   ألمانيا) أو إلى فرص عمل (اليابان). ففي ألمانيا، يختار الطلا ب في أولى مراحل دراستهم الثانوية المهنة التي يريدونها ليتمّ تحويلهم على هذا الأساس إلى صاحب العمل المحتمل والمعيّن من قبل مكتب التشغيل الفيدرالي حتى يتلقوا ساعات من التدريب خارج الدوام المدرسي. وفي معظم الحالات، يؤول مصير هؤلاء إلى العمل مع صاحب العمل الذي أمّن لهم التدريب . 
أما بالنسبة إلى اليابان، فتقع مسؤولية البحث عن فرص عمل للطلاب على المدارس . وعلى عكس برنامج التمهّن الألماني، فإن الطلاب في اليابان لا يملكون خبرة عملية كافية . لذلك، تسعى المد ارس إلى توفير خدمات توظيف لطلابها بفضل علاقاتها القوية بمجتمع الأعمال . ويتمثل العامل المشترك بين التجربتين في قدرة النظامين على زيادة قابلية تشغيل الطلاب وتقليص الوقت الذي يحتاجونه للبحث عن عمل لكنهما، في المقابل، يقيّدان طالبي العمل بوظائف محددة وذلك ( منذ بداية مسيرتهم المهنية، الأمر الذي يحدّد حركيتهم الوظيفية وآفاقهم المهنية في المستقبل
(  ورغم تحسن الأجور والآفاق الوظيفية بالنسبة لخريجي التعليم المهني، انخفضت معدلات الالتحاق بهذا النوع من التعليم في العديد من دول العالم، وارتفعت أعداد الطلاب الذين يتحوّلون إلى التعليم العام في المرحلة ما بعد الثانوية.

   وتعزى هذه النتائج العكسية إلى أن التعليم المهني لا يقدّم مسارا ملائما للارتقاء الوظيفي ولا يسمح بالحصول على مؤهلات عالية، مما يدفع الطلاب في التعليم المهني إلى الخروج المبكر، والى زيادة نسب الملتحقين بالتعليم العام.

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح نظام التمهن والتدريب المهني يتطلب خطة تمويل مستدامة ومرونة ثقافية لا ترى في هذا
النظام نظاماً دونياً من الناحية الاجتماعية. ففي ألمانيا مثلا، يعتمد تمويل التكوين المهني بشكل أساسي على منظمات
أصحاب العمل التي تتمتع ب نفوذ كبيير وتعمل بشكل غير مركزي يخول لها اختيار العمال الأفضل والأكثر مهارة، الأمر الذي يفسر استمرار أصحاب العمل في دعم التمهن . وفي دول أخرى مثل فرنسا، يتم تمويل التدريب أو التمهن من خلال دعم يُمنح إلى أصحاب العمل  .   
ثانيا : برامج سياسات سوق العمل النشطة
تشير البيانات الإحصائية لتوزيع الإنفاق على مختلف مكونات سياسات سوق العمل النشطة في بعض دول منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من الدول الأوروبية للعام 2003 إلى غياب ترتيب متفق عليه للأولويات بالنسبة إلى هذه المكونات، ويبدو أن كل دولة تحبذ الأداة التي تراها مناسبة  من أجل تحقيق أهداف سياسات سوق العمل النشطة ويتبين أن النسب الأعلى للنفقات التي تخصّص لخدمات التشغيل، والتدريب (الذي يمثل جانب العرض من سوق العمل )أن نحو 8 من أصل 22 دولة مدرجة، يأخذ تدريب المُسرَّحين والعاطلين عن العمل من الشباب الحصة الأكبر من النفقات المخصّصة لسياسات سوق العمل النشطة . وفي 7 دول أخرى، تعود الحصة الأكبر منها لخدمات التشغيل، في حين أن دولتين وهما جمهورية تشيكيا ونيوزيلندا، تشجعان اتخاذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى توفير فرص عمل جديدة.  وتبقى ايرلندا الدولة الوحيدة التي تخصّص أكبر نسبة من نفقاتها لحوافز التشغيل. أما باقي الدول فتخصّص الحصة الأكبر من النفقات لدعم البرامج التي تهتم بالمجموعات ذات الحاجات الخاصة. وبشكل عام، يبدو أن خدمات التشغيل والتدريب هي في المتوسط أكثر الإجراءات رواجاً في معظم الدول المشمولة وذلك لآثارها الإيجابية على التشغيل مقابل تكلفتها الأقل نسبياً. ويتبين من خلال نتائج تقييم إستراتيجية التشغيل التي بدأت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنفيذها منذ1994 ، أنه يمكن تمييز أربع مجموعات من الدول من حيث النتائج التي حققتها من خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية والتي تضمنت التوصيات العشرة التالية : تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي المحفّزة للنمو؛ تعزيز نشر المعرفة التكنولوجية؛ زيادة مرونة توقيت العمل؛ تحسين بيئة الأعمال ومناخ المشاريع الخاصة؛ زيادة مرونة الرواتب لدى العمال الشباب؛ إصلاح شروط الأمن الوظيفي، خاصة في القطاع الخاص؛ تعزيز التركيز على سياسات سوق العمل النشطة؛ تحسين مهارات القوى العاملة بخاصة من خلال التعليم والتدريب؛ إصلاح أنظمة المنح والحوافز ذات الصلة بالبطالة؛ وتحفيز الاقتصاد  من خلال تعزيز التنافسية في أسواق السلع والخدمات.حيث تضم : 
· المجموعة الأولى دولا مثل اليابان وأوريا الجنوبية، وسويسرا ا. وتتسم هذه المجموعة بتقديم حماية محدودة
للعاملين، ومنح بطالة غير سخية، ومعدلات ضرائب على المؤسسات  والدخل منخفضة نسبيا.
· أما المجموعة الثانية فتضم دولا من شمال أوروبا، وتتسم بارتفاع الضرائب، وبتقديم منح سخية للبطالة، وحماية أكبر للعاملين، بالإضافة إلى تقديم خدمات متطورة وتنفيذ برامج جيدة للبحث عن عمل.
· وتضم المجموعة الثالثة دول جنوب أوروبا بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا، وتتسم بتقديم منح ومزايا سخية للعاطلين، وحماية جيدة للعاملين، لكن في المقابل، يلاحظ أن أسواق السلع والخدمات فيها ليست تنافسية بالكامل.
· وتضم المجموعة الرابعة دول شرق أوروبا، وتتميز بحماية أكبر للعاملين، ومنح بطالة متدنية، وخدمات توظيف أقل تطورا، وأسواق سلع وخدمات محمية نسبيا.

وتتميز المجموعة الثانية عن غيرها من المجموعات بتحقيقها نتائج أفضل من حيث معدلات التوظيف وتدني معدلات
البطالة رغم تقديمها منح بطالة سخية، وحماية أفضل للعاملين، وفرضها معدلات ضرائب مرتفعة. وتعزى هذه النتائج
الجيدة على مستوى التوظيف إلى ربط دول هذه المجموعة الحوافز المقدمة للعاطلين بجديتهم في البحث عن عمل من
خلال المشاركة الإلزامية في برامج التشغيل، وإلى كفاءة هذه البرامج، بالإضافة إلى تنافسية أسواق السلع والخدمات
لديها. وبغض النظر عن ما تميزت به آل مجموعة من المجموعات الأربع، فإن الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من تجربة تنفيذ إستراتيجية التشغيل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتمحور في أربع توصيات رئيسية:
1-السياسات الاقتصادية الكليّة السليمة ضرورية من أجل أداء جيّد لسوق العمل، حيث تلعب الإدارة السليمة
للاقتصاد الكليّ دوراً مهما في توفير نمو مستدام ومحفّز للتشغيل من جهة، ويضمن أسعاراً مستقرة، من جهة
أخرى. كما أن إتباع سياسات نقدية مرنة تساعد على الإبقاء على كلفة الاقتراض منخفضة، له دور أساسي في
تحفيز الاستثمارات وتحسين إنتاجية العمل
.
 2- القضاء على عوائق التشغيل والمشاركة في سوق العمل، وذلك من خلال:

· ترشيد المنح والدعم المقدم للعاطلين من خلال تقصير مددها وتحديد سقوف لهذا الدعم، بالإضافة إلى ربطه
 بالمساعي الجدية للعاطلين في البحث عن عمل.

· تحسين إدارة خدمات التشغيل في القطاع العام والبحث جدياً في خيار اللجوء إلى مكاتب التوظيف الخاصة
كوسيلة لتعزيز أداء خدمات التشغيل.

· التخفيف من الآثار السلبية لمنح البطالة وسياسات سوق العمل الأخرى على حوافز العمل، وذلك من خلال
 المراجعة الدورية لهذه السياسات وخاصة المتعلق منها بالانسحاب المبكر من العمل بدواعي المرض أو العجز.

· تجنب التشريعات التي تحدد الأجر الأدنى عند مستويات عالية، وتشجيع اتفاقات عمل مرنة من شأنها أن تحفز
الطلب على التشغيل.

· خفض  تكلفة الأعمال وبخاصة تكلفة تأسيس المؤسسات الجديدة، من جهة أخرى.

· تحسين النفاذ إلى البرامج التدريبية، والرفع من نوعيتها، وتنويع مصادر تمويل هذه البرامج لاسيما من خلال
  إجراءات التمويل المشتركة، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وتصميم وتنفيذ هذه البرامج.

3- ضرورة تكامل وتنسيق السياسات: ويقصد بذلك زيادة التفاعل ما بين المؤسسات والسياسات من أجل تحقيق نتائج أفضل على صعيد سوق العمل. فسياسات سوق العمل النشطة مثل خطط التدريب والبحث عن عمل قد لا تكون فعّالة بوجود سياسات غير نشطة مثل المنح السخية للبطالة والتعويضات عن الفصل والأحكام الصارمة في مجال الأمن الوظيفي. كما أن اقتران عدم المرونة في الأجور بمعدلات ضرائب مرتفعة على المؤسسات قد يؤدي إلى نتائج سلبية على التشغيل . ويدل النجاح النسبي لبعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه من غير الضروري التضحية بأهداف التوزيع العادل للدخل من أجل تحقيق نتائج أفضل في سوق العمل، حيث يمكن الدمج ما بين المرونة في الأجور، وتقديم المنح للعاطلين عن عمل، وتوفير الأمن الوظيفي للعاملين شريطة إتباع برامج وسياسات تشغيل فاعلة، وضمان المنافسة الكاملة في أسواق السلع والخدمات. وتفيد التجارب الدولية بشكل عام أنه لا وجود لبرنامج أو مجموعة من البرامج الناجحة أفضل من غيرها في المطلق. ولا يلغي ذلك وجود آثار إيجابية لبعض البرامج مثل برامج التدريب والمساعدة في التوظيف. لكن يتعين أن تقاس هذه الآثار على أساس كلفتها وتحقيقها للأهداف المرسومة.
المحور الخامس : بعض الاستنتاجات لتفعيل برامج التشغيل في الجزائر 
 هناك حاجة ماسة لاتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تحسين الأثر الإجمالي لهذه البرامج وفعاليتها في الجزائر. ويمكن تصنيف هذه الإجراءات حسب الجانب الذي تنتمي إليه من سوق العمل، على النحو التالي :

أولا : إجراءات جانب العرض، وتشتمل على ما يلي :

1- تحتاج الجزائر إلى الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب، وإلى تحديثها ومراقبتها بغية توفير المهارات المطلوبة للاحتياجات المتطورة لسوق العمل . وينبغي أن يشكّل النجاح المحدود الذي حقّقته برامج التشغيل في الحد من مشكلة البطالة في أوساط الشباب، الدافع الأكبر لتصحيح التدابير المتخذة في مجال التعليم والتدريب. ومن جهة أخرى، على النظام   التعليمي أن يوفر المهارات العملية المتماشية مع الاستخدام المتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل .   
 2- تحسين معدلات الالتحاق بالمدارس ورفع الحد الأدنى لسنوات الدراسة اللازمة للعمل من أجل تعزيز إمكانية
استكمال الدراسة والحصول على تأهيل مناسب يحسن من آفاق التشغيل ويخفض من فترة البطالة، من جهة أخرى.
 3- العمل على التخفيف من نظرة المجتمع الدونية للتعليم المهني والفني، بإدخال التعليم المهني ضمن التعليم العام،
وتشجيع التدريب المهني خارج أوقات المدرسة من أجل تحسين آفاق التشغيل لخريجي هذا التعليم ، ووضع معايير وطنية لمستوى المهارات المهنية المقابلة لوظائف محددة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

4-حث مشاركة القطاع الخاص في تصميم المناهج وتحديد متطلبات التدريب 
5- مراجعة نظام الأجور والميزات الأخرى المقدمة في القطاع العام وربطها بعوامل مثل الإنتاجية والمزايا المقدمة في
القطاع الخاص، لتشجيع الخريجين للعمل لدى القطاع الخاص.
ثانيا :إجراءات جانب الطلب، وتشتمل على ما يلي :

1- إضفاء المزيد من المرونة على تشريعات سوق العمل ، وجعل سياسات تحديد الأجور و الضمانات المقدمة للعاملين غير مثبطة لتشغيل الملتحقين الجدد ، حيث أن ارتفاع تكلفة التوظيف، ومس اهمة أرباب العمل في صناديق التقاعد، وتعقيد عمليات التسريح عند الحاجة، لها آثار سلبية على إمكانية توظيف طالبي العمل الجدد.

2- التخفيض في تكلفة توظيف الملتحقين الجدد بسوق العمل من خلال تقديم الحوافز الملائمة مثل دعم الأجور
والمساهمة في تكاليف التدريب أثناء العمل، لزيادة إمكانية تشغيلهم وتدريبهم من قبل القطاع الخاص.

3- أثبتت الدراسات أن تعزيز المنافسة في أسواق المنتجات، وتخفيض كلفة الاقتراض وتحسين النفاذ إلى التمويل،
ومواجهة كافة العوائق التي تقف في وجه تأسيس المؤسسات ، والعوامل التي تؤدي إلى تضخم كلفة القيام بالأعمال،
كلها وسائل مهمة لتحفيز الطلب على العمل.

4- تسهيل عمليات بعث المشاريع وتوسيع ثقافة الابتكار من خلال التدريب الملائم، و تكثيف عمليات التوجيه المؤسسي للباعثين الجدد من خلال سياسة الشباك الواحد لتقديم خدمات التدريب والاستشارة بشكل منسق ودون تعقيدات بيروقراطية.

 5-  توسيع برامج التشغيل لتشمل الشباب العاملين في القطاع غير المنظم.
ثالثا : إجراءات مراقبة البرامج وسير عمل الأسواق، وتشتمل على الآتي :

1- تلافي النقص الكبير في المعلومات حول أسواق العمل و احتياجات التدريب، حيث أن هذا النقص يُعيق بشكل كبير الجهود الهادفة إلى فهم أسباب البطالة ومحاولة علاجها.  
2- تحسين الترويج والإعلان عن برامج التشغيل على نحو يزيد من منافعها و يجعلها في متناول عدد أكبر من طالبي
العمل.

3- ضرورة تطوير خدمات تشغيل أكثر فاعلية من حيث الموائمة بين العرض والطلب، من خلال إيجاد مكاتب تشغيل متخصصة وتكوين قاعدة بيانات عن الوظائف الشاغرة ومؤهلات الباحثين عن عمل، ونشر المعلومات حول فرص التدريب المتاحة والمطلوبة.  
4- تقليل التداخل في أهداف وأدوار مؤسسات برامج التشغيل وتعزيز التنسيق فيما بينها وتحسين فعاليتها وأدائها.

5- يجب أن يرتكز توزيع الإنفاق على مكونات برامج التشغيل على مدى فعالية تلك المكونات لتحقيق فرص عمل أكبر للمشاركين فيها مع الحفاظ على تكلفة مقبولةً. من هنا، تظهر الحاجة إلى القيام بتقييم ومتابعة مستمرة لهذه البرامج، حيث أن البرامج غير الفاعلة رغم نبل أهدافها، تحمّل المجتمع أعباء وتكاليف مرتفعة.

6- إيجاد المزيج الملائم بين سياسات تحسين كفاءة أسواق العمل وسياسات العدالة الاجتماعية، حيث أن صياغة
سياسات مثل سياسات دعم الأجور ومنح البطالة يجب أن تأخذ في الاعتبار مدى تأثير هذه السياسات على جدية
العاطلين في البحث عن عمل، وعلى التزام أرباب العمل بالتشغيل والتدريب مقابل الدعم المقدم لهم.

 7- تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تتجاوز سوق العمل لتشمل إصلاحات في أسواق أخرى مثل تحرير سوق السلع
والخدمات وسوق رأس المال، وتشجيع المنافسة فيها، حيث أثبتت التجارب الدولية أن لهذه الإصلاحات آثار إيجابية
على سوق العمل وعلى التشغيل.

رابعا: الدور المتنامي لخدمات التوظيف والبحث عن عمل
 
 تبين التجارب الدولية أن هذه الخدمات هي من أنجح سياسات سوق العمل، خاصة وأنها تساهم في تقريب العرض من الطلب، وتحسين عمل وكفاءة سوق الشغل. ويستوجب نجاح هذه الخدمات وجود شبكة معلومات متكاملة ومحدثة بشكل مستمر حول الفرص المتاحة للعمل والتدريب والعاطلين وسيرتهم الذاتية وعن المنشآت وقطاع الأعمال. وبغرض تحسين نوعية هذه الخدمات قامت عدة دول في أنحاء العالم إما بتحسين أساليب إدارة مكاتب التشغيل المنتمية للقطاع العام، أو بإخضاع هذه الخدمات إلى المنافسة من قبل القطاع الخاص. ومنذ تسعينات القرن الماضي بدأت الدول المتقدمة بتشجيع المكاتب الخاصة على تقديم هذه الخدمات .  
ورغم النجاح التي لاقته خدمات البحث عن عمل حول العالم، إلا أن استخدامها في الدول العربية ما زال متواضعا نظرا للقيود المفروضة على إنشاء مكاتب التشغيل الخاصة، ونتيجة للطبيعة العامة لمعظم هذه الخدمات وضعف التمويل الكافي، وهذا ما يفسر تواضع نوعيتها وقلة المشاركة فيها.  
 
الخاتمة: 
 وأخيرا ، تجدر الملاحظة أن وجود استراتيجيات واضحة للتشغيل خاصة بين الشباب هي ضرورة قصوى من أجل تخفيض نسبة البطالة  بين الشباب على المستوى الوطني ، حيث وضعت الحكومة الجزائرية عدة تدابير كانت ترمي  إلى حث الشباب البطال على البحث عن فرصة عمل و خلق مؤسسته الخاصة من خلال منحه فرصة منصب مؤقت في انتظار الاندماج في سوق العمل ، وقد كان لهذه التدابير جانب ايجابي يتمثل في تجنب إقصاء الشباب البطال من عالم الشغل و خفض التكلفة البسيكولوجية  للبطالة، ومن بين أهم هذه التدابير المساعدة على خلق المؤسسات.

 ولكن تبقى كل هذه الاجراءات والتدابير التي اخذتها الحكومة الجزائرية دون جدوى اذا لم تتطابق مخرجات النظام التعليمي والتكويني مع متطلبات سوق العمل .
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